
  دروس في

 اصول الفقه    
-------------------------  

  ) الرابع و الثلاثونالدرس(

  

  الصحيح و الأعمّ

  )الأولالجزء (

  

  

 کالصلاة و الزکاة و الصوم و       –اختلف العلماء في أنّ أسامي العبادات       

   هل هي أسام للصحيحة أو الأعمّ منها ؟–الحج و غيرها 

  

  تعيين محلّ الخلاف

  

آخر ، و هو أنّه هل یجري هذا الخلاف بناءا علی                 ثمّ هيهنا بحث      

  القول بالحقيقة الشرعية فقط ، أو بناءا علی القول بها أو عدمها ؟

لاشکّ في جریان النزاع علی القول بثبوت الحقيقة الشرعية في               

 آانت حقائق   أنّ الألفاظ المزبورة  لسان النبي ، و کذلک علی القول ب        

، کما مرّت     )  ص(صر النبيّ      ع  الشرعية قبل  في تلك المعاني        

  .تفاصيله

  .انّما الکلام في جریانه علی القول بعدم الحقيقة الشرعية
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  نظریّة المحقق الخراساني

  

  ":کفایةالاصول"استشکل المحقق الخراساني علی ذلک و قال في 

و غاية ما يمكن أن يقال       ،  على القول بالعدم إشكال       و في جريانه  "

 في أن الاصل في هذه        - على هذا     -ع  النزاع وق  نا:  في تصويره    

آلام الشارع ، هو استعمالها في           الالفاظ المستعملة مجازا في     

اعتبرت العلاقة بينه    خصوص الصحيحة أو الاعم ، بمعنى أن أيهما قد        

بتبعه و   و بين المعاني اللغوية ابتداء ، و قد استعمل في الآخر                  

رفة عن المعاني    عليه مع القرينة الصا      مناسبته ، آي ينزل آلامه      

 . معينة للآخر اللغوية ، و عدم قرينة أخرى

أنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا ، إلا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت                 و

، و أن بناء الشارع في محاوراته ، استقر عند عدم نصب قرينة              آذلك

حاجة إلى  غير  إرادته ، بحيث آان هذا قرينة عليه ، من            أخرى على 

  ".لهم بإثبات ذلك نة أخرى ، وأنىقرينة معي

جـريـان البحث في     أنّ    –"  الاصول" کما في      –و حاصل الإشکال      

البناء على     و ،الشرعية   الاعم على القول بانكار الحقيقة      الصحيح و 

آان بنحو   ان استعمال الشارع تلك الالفاظ في معانيها الشرعية            

   : المجاز يتوقف على امرين

الاعم   شارع العلاقة بين آل من الصحيح و         عدم ملاحظة ال   :  الاول  

بل آانت الاستعمالات في         ،  اللغوية لتلك الالفاظ     وبين المعاني  

استعماله   و ، بين المعنى اللغوي    احدهما بملاحظة العلاقة بينه و     

 يعني بملاحظة العلاقة    ،  منها بنحو سبك المجاز عن مجاز      في الاخر 

  . لالمجازي الاو بين المعنى بينه و
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اثبات انـه بعد فرض وحدة المجاز المسبوك عن المعنى          :  لـثـاني  ا  و

المعنى المسبوك من الحقيقة على       اللغوي جرى ديدنه عند ارادة      

 انه عند ارادة المعنى المسبوك       و ،  الاآتفاء بنصب قرينة صارفة فقط    

نتيجة هذين     و  ؛ عن المجاز آان ملتزما بنصب قرينة معينة عليه            

مـعناه اللغوى عند قيام       لى المسبوك من   الامرين حمل آلامه ع     

 فللمتزم بالامرين ان يتكلم في        ،القرينة الصارفة على عدم ارادته        

 ،لاحـظ الشارع العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي               المعنى الذي 

 هـل  ،  صـارفـة فـقـط  والذي جرت عادته عند ارادته على نصب قرينة        

  .آـان هـو الـصـحـيـح او الاعـم

الـقائل بمجازية     و لا يمكن لمنكر الحقيقة الشرعية           لكن     و

 اذ من المحتمل ملاحظة      ،استعمالات الشارع اثبات هذين الامرين        

بين المعنى اللغوي     و  ،  الاعم  بين آل من الصحيح و     الشارع العلاقة 

  .لكل منهما  او آان ديدنه نصب قرينة معينة،في عرض واحد

 ذکره المحقق البروجردي      و یمکن توضيح کلام صاحب الکفایة بما          

النزاع واقع في ان      ، من أنّ      "  کفایة الاصول "في حاشيته علی       

الصحيح و اعتبر    الشارع هل استعمل الالفاظ الكذائية في خصوص        

الاعم  ، ثم استعملها في    ابتداء بينه و بين المعنى اللغوي       العلاقة  

از بملاحظة العلاقة بين الاعم و الصحيح الذي يعبر عنه بسبك المج            

المجاز ، أو استعملها أولا في الاعم ، آي ينزل آلام الشارع                   من

  .القرينة الصارفة عن المعنى اللغوي ، و عدم قرينة معينة عليه مع

: بعد احراز مقدمتين     أن هذا أنما يصح   بقدس سره    و لكن أورد عليه   

استقر بناء الشارع   احديهما أن العلاقة انما اعتبرت آذلك ، الثانية انه        

العلاقة بينه   د عدم نصب قرينة معينة على إرادة خصوص ما اعتبر          عن

الصحيح أو الاعم ، بحيث آان هذا البناء           ن  و بين المعنى اللغوي م     

 . خرط القتاد منه قرينة معنية ، و دون إثبات ذلك
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 هو ان حمل آلام الشارع على         الوجه في لزوم إحراز المقدمتين      و

ظهرية آلامه في خصوص     أالاعم موقوف على      خصوص الصحيح أو   

بوت المقدمتين ، فلا بد من      الا بث  أحدهما ، و لا يكاد تحصل الاظهرية      

  .إرادة خصوص أحدهماعلى  هما في تنزيل آلامه عليه السلامإحراز

  

  الاعتراض عليه

  

و ربما یلاحظ علی کلام المحقق الخراساني بما ذهب إليه المحقق            

يكفي في جريان النزاع    ن أنّه    م –"  نهایة الأفکار " کما في    –العراقي  

اثـبـات احـد الامـريـن       على القول بمجازية استعمالات الشارع          

 وسبك  ، فانه لو ثبت سبك احد المعنيين عن الحقيقة           ،المفروضين  

 آـان آلامه عند قيام القرينة الصارفة عن                ،  الـمـجـاز الاخر من  

لـحـقيقي الـمـعـنـى ا  المعنى اللغوي ظاهرا في ارادة المسبوك من       

 آما انـه لو قيل بانه آانت عادته على عدم نصب قرينة                ،لا محالة   

 ، بـل آـان تـفـهيمه بالقرينة الصارفة فقط       ،الـمـعـنـيـيـن   معينة لاحد 

 حـتـى مـع   ،الـصـارفـة فـقـط  آان اللفظ ظاهرا فيه عند قيام القرينة        

 مـلاحظته العلاقة بين آل من المعنيين والمعنى اللغوي في عرض          

  .واحد

  

  الملاحظة علی هذا الاعتراض

  

  : و لکن لاحظ عليه الاستاذ التبریزي بقوله 

 فانه آيف يكون ظهور اللفظ في احد المعنيين                ،لايخفى مافيه    "

ه فيه آان   فيما اذا ثبت ان استعمال     ، بخصوصه بقيام القرينة الصارفة   

  مع احتمال جريان عادته على نصب،بنحو سبك المجاز عن الحقيقة 
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 نعم لوثبت الامر الثاني من الامرين لكفى         ؛ القرينة لتعيين آل منهما   

 ".الى اثبات الامر الاول  ولا حاجة معه،في جريان النزاع 

 

  نظریّة المحقق النائيني 

  

 المذکور علی القول     أمّا المحقق النائيني ذهب إلی جریان الخلاف        

 :  –کما في أجودالتقریرات–بعدم الحقيقة الشرعية أیضا و قال 

يجرى على القول بثبوت الحقيقة            ان النزاع المذآور آما انه          "

 و  ،على الاول فواضح       ماأ.  الشرعية آذلك يجرى على القول بعدمها     

 الشرعية التي  نه يقع الكلام في ان المعاني         إاما على الثاني ف     

المعاني  حظ العلاقة بينها و بين       مل فيها الالفاظ مجازا و لو         استع

: اخرى    و بعبارة  . أو الاعم منها   ،اللغوية هل هى المعاني الصحيحة      

لا اشكال في ثبوت الحقيقة في لسان المتشرعة في زماننا هذا                

فيقع الكلام  ،  للاستعمالات الشرعية بنحو الحقيقة أو المجاز            تبعا

  يستعمل الالفاظ فيها في عرفنا هل هى              التي في ان المعاني   

   ".عمالصحيحة أو الأ

 

  الاعتراض عليه

  

لا تكون ثمرة البحث مترتبة على      و لاحظ عليه المحقق التبریزي بأنّه       

 ،الـحـقيقة الشرعية هي الاعم       وذلك لانـه لو ثبت مثلا ان      ،ما ذآره   

 فلا   ، وعلم ايضا ان منشا هذا استعمال الشارع اللفظ فيه مجازا               

 ،في الصحيح اصلا    اثـبـات ان الـشـارع لم يكن يستعمل اللفظ       يمكن

الاعم تعيينا في آلامه فيما        ليكون المعنى  ،ولو في بعض الاحيان      
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 فانا  ،اذا احرزنا انه لم يرد في الاستعمال المفروض معناه اللغوي                

ان يكون صـيرورة اللفظ حقيقة في الاعم عند المتشرعة                نحتمل

غير سبق   مال اللفظ عندهم في المعنى الاعم من          لشيوع استع 

  . هذا الشيوع في استعمالات الشارع

  

  جریان الخلاف علی القول المنسوب إلی الباقلاني

  

قد عرفت في الدروس السابقة أن بعضا من العلماء کابن الحاجب و               

، نسب إلی أبي بکر       "  مختصر الاصول "العضدي في شرحه علی       

کالصلاة و الزکاة و الصوم و           (ی أنّ ألفاظا       الباقلاني أنّه ذهب إل      

لم توضع أصلا للمعاني الشرعية بالخصوص ، لا في لسان           )  غيرهها

و لا في لسان المتشرّعة ، بل هي باقية علی حالها               )  ص(النبي  

في المعاني اللغویّة ، و مستعملة فيها ، ولکنها تطبّق علی                        

  .مصادیق کشف الشارع عنها

 ، في معانيها اللغوية    ي ، استعملت تلک الألفاظ      و بناءا علی هذا الرأ    

 من الأجزاء و     اما الزوائد  بالنسبة إلى لفظ الصلوة ، و       مثلا  الدعاء  ک

و تدل  ،   فهي دخيلة في المأمور به لا في مسمى الصلوة             الشرائط

  السجود و القراءة و الرکوع و     الزوائد ألفاظ اخرى مثل لفظ       على هذه 

  .غيرها

هل یجري هيهنا النزاع المذکور في خصوص             :  و السؤال هو أنّه     

  الصحيح و الأعمّ ، بناءا علی رأي الباقلاني؟

  :قال صاحب الکفایة 

و .  إلى الباقلاني  و قد انقدح بما ذآرنا تصوير النزاع على ما نسب            "

ذلك بأن يكون النزاع ، في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى             
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 هو تمام   -لى أجزاء المأمور به و شرائطه        الدالة ع  -إلا بالاخرى    عنها

  ".الشرائط ، أو هما في الجملة الاجزاء و

  : قام الاستاذ التبریزي بتقریر کلام المحقق الخراساني بقوله 

 وان آانت تلك الالفاظ         الباقلاني  نــه بناءا على المنسوب الى        إ"

ا الـشـارع فـي مـعـانـيـها اللغوية دائما وانم           مستعملة في آلام    

والـشـرائط  الخصوصيات التي لها دخل في المامور به من الاجزاء              

 الا انه لم تكن الدلالة عليها دائما بذآرها             ،  مستفادة من دال اخر    

 الى  ، وآبروا ، واسجدوا ، وارآعوا ،صـلـوا:  دائمـا  فلم يكن يقول   ،تفصيلا

دالا يـدل عليها      بل آان ينصب على تلك الخصوصيات           ،غير ذلك    

 فيقع البحث في     ، اي بنحو دلالة لفظ الدار على اجزائها         ،بالاجمال  

بـالاجـمال المعبر عنه بالقرينة المضبوطة آان          ان ذلك الدال عليها     

على القول   دالا على عدة منها آما في دلالة لفظ الصلاة عليها               

  ". آما لو قيل بوضعها للصحيح،يعهااو آان دالا على جم، بالاعم 

   ، نا أیضا ، بناءا علی رأي صاحب الکفایة           هيهتصوير النزاع    فيمکن  

القرينة المضبوطة المتكلفة لبيان الاجزاء و الشرايط في             أن قضية ب

إذا قلنا بوضع الألفاظ      (تمام الاجزاء و الشرايط    المأمور به ، هل هي     

  ).إذا قلنا بوضعها للأعمّ ( أو هما في الجملة،) المذکورة للصحيح

  

   عليهالملاحظة

  

:  بقوله   – نقلا عن مشایخه     –عليه المحقق البروجردي    و لکن لاحظ    

يخفى ، لبداهة عدم قرينة مضبوطة متكلفة        و في هذا التصوير ما لا     

لان آل جزء و شرط لابد لثبوته من          لبيان الاجزاء و الشرايط ، و ذلك       

الآخر أو شرطية الشرط     دليل خاص لا يكون دليلا على جزئية الجزء         
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بدلائل متشتتة ، لا      الاجزاء و الشرايط ثابتة    الآخر ، و بعبارة اخرى        

  .بدليل واحد جامع لشتاتها

  

***** 
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